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La problématique de l’exécution dans le cadre du recouvrement judiciaire 



 1

  
  
  
  
  

  :مقـدمــة 
  

التثبت في الجدوى الاقتصادية ونجاعة المشروع والتأكد  إلى جانب الدراسات التي تهدف إلى
من القدرة على الوفاء ،قبل الموافقة على التمويل،  تحرص المصارف على تكوين الضمانات التي 

والتقليص منها                 ( Sécurisation du risque) تراها كافية وصالحة لتأمين المخاطر المحتملة
minimisation du risque) (  وتحقيق التوازن المالي.  

  
هذه الضمانات لا تختلف في شيء عن تلك المنصوص عليها بالتشريع المدني والتجاري من   

شتّى  تأمينات عينية وكفالات شخصية إذ يحرز البنك في إطار القروض التي يمنحها إلى  حرفائه على
أنواع الضمانات المعمول بها في سائر الميادين والمعاملات المالية والتجارية، البعض منها يسلّط على 

مكونات المشروع أو النشاط المراد تمويله من عقارات ومنقولات وتسمى بالضمانات المألوفة         
(Garanties d’usage) طار المشروع أو النشاط والبعض الآخر يوظّف على مكاسب خاصة تخرج عن إ

  .  (Garanties complémentaires) وتسمى بـالضمانات الإضافية
  

  : كما أن هنالك ضمانات يختص بها القطاع البنكي دون سواه وهي   
  

الضمان المالي الذي بموجبه يقوم الضامن بإيداع مقدار من المال يخصصه في إطار  
لاء به لتغطية التعهدات هذا الضمان عادة مايقع الإد. خلاص القرض

 . (Engagements par signature)بالإمضاء
الضمان لدى الطلب وهو عبارة عن كفالة شخصية تصدر عادة عن مؤسسة بنكية أو  

مالية بموجبها تلتزم المؤسسة الضامنة عند أول طلب يتوجه به إليها المصرف الدائن 
هذا النوع من الضمانات . بتسديد مبلغ القرض في صورة تخلّف المدين عن الأداء

 .معمول به خاصة في العمليات البنكية مع الخارج
ضمان الدولة وهو الضمان الصادر عن الإدارة لتغطية القروض المسندة إلى المنشآت  

 .والمؤسسات العمومية
 

وقد أثارت مسألة الضمانات في التطبيق عديد الإشكالات والتساؤلات سنحاول فيما يلي الإجابة 
لبعض منها وإبراز أهمية الضمانات لحماية مصالح المصرف والأطراف المتداخلة  والصعوبات على ا

  .التي تلقاها المصارف في إطار استخلاص الديون
  

I. ا  للموافقة على القرض ؟ الضمانات أن هلتمثّل شرطا رئيسي  
II. كيف يقع تحديد قاعـدة  الضمانــات ؟  
III.  ؟ هل تكفي الضمانات لاستخلاص ديون المصرف  
  
  
  

  
 الضمــانـات المصرفـية واستخـلاص الديـون المتعلّقـة بهـا
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هذا السؤال يفرض نفسه حيث أن الكثير من عامة الناس من يعتقد أن القرض متوقّف على 
  .الضمانات بحيث أن المصرف لا يوافق عليه إلا إذا كان لديه ضمانات بالقدر الكافي لتغطية المخاطر

  
لعالمية الثانية بطبيعة الحال، هذا التصور خاطئ باعتبار أن دور المصارف منذ نهاية الحرب ا

بل أصبحت مهمته  (Commerce de l’argent)في القرن الماضي لم يعد مقتصرا في الإتجار في الأموال 
  .خاصة في ضلّ الخيارات السائدة، المساهمة في تنمية الاقتصاد ودعم المؤسسة الاقتصادية

  
للموافقة على  ومن هذه الزاوية فإن الشروط الأولية والرئيسية التي تهتم  بها المصارف

الجدوى الاقتصادية للمشروع المراد بعثه أو النشاط المراد تمويله والنجاعة في القرض تتمثّل في 
التصرف و التسيير والقدرة على الوفاء من خلال التوازن المالي وامكانية تحقيق الأغراض المرتقبة 

نوفمبر  28ار منشوره الصادر في وقد أكّد على هذا البنك المركزي التونسي في إط. من نتائج وأرباح
منه بأن أساس تقييم المخاطر يكمن في العناصرالمتّصلة بالمردودية  25حيث جاء بالفصل  2006

  .أما الضمانات فتأتي في المقام الثاني بعد التأكد من توفر هذه العناصر. والإنتاج
  

لحصول على القرض إذ لذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون الضمان شرطا رئيسيا ل  
يحصل مثلا أن يقترح الحريف ضمانات قيمة ومع ذلك يرفض المصرف مطلب القرض لعدم توفر 

  .الشروط الجوهرية المتصلة بالجدوى والنجاعة والقدرة على التداين
  

ولكن هذا لا يجيز عدم الاكتراث بتكوين الضمانات حيث أن اشتراط توفرها لا يمكن أن يكون 
ة لتبرير عملية القرض وتكوين ملف الحريف بل يجب أن يحرص المصرف كل الحرص مجرد  شكلي

  . على أن تكون لديه ضمانات كافية وقيمة وسليمة في مصلحته ومصلحة حريفه في ذات الآن
  
  : أهمية الضمان بالنسبة للمصرف -1
  

عالة في تحقيق تمثّل الضمانات بالنسبة للمصرف وسيلة ناجعة للتصدي إلى المخاطر وأداة ف  
  .التوازنات المالية للمؤسسة المصرفية

   
   :دور الضمانات في التّصدي إالى المخاطر  -1.1

  
تتعرض المصارف مهما  كان مبلغ القرض وطبيعته  وموضوعه إلى العديد من المخاطر   

ف عن الخلاص يمكن أن تتأتّى من  سوء استعمال التمويل أو التوقف على النشاط والدفع أو تلدد الحري
  . بدون سبب ومن دون موجب

  

  
I-  ا  للموافقة على القرض ؟هل أن الضمانات تمثّل شرطا رئيسي  
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وللتّصدي إلى هذه المخاطر تلعب الضمانات دورا هاما في درئها والتقليص منها و التقليل من   
  . حدتها

  :  درء المخاطـــر  - أ
  

باعتبار أن الضمانات عادة ما تسلّط بالدرجة الأولى على مكونات المشروع من عقارات 
نها بشكل سليم يحول دون تحويل وجهة القرض ودون التفريط في وتجهيزات ومعدات فإن تكوي

الأصل التجاري ووسائل الإنتاج  حيث أن عدم التّقيد بما تم الاتفاق عليه واستعمال القرض لأغراض 
شخصية أو لغير الأغراض التي لأجلها وقع اسناده والتفريط في المرهون يعد من قبيل أعمال التحيل 

  . ا القانونالتي يعاقب عليه
  

وعلى كل حال، فإنه يستحيل عمليا  التصرف في المشروع لغير غايات الإنتاج باعتبار أن 
  . الرهن المرسم يحول دون ذلك

  
  :  التقليص من  المخاطـر –ب 
  

إن الإبقاء على المشروع والحفاظ عليه يشكّل حافزا موضوعيا لإستغلال النشاط المتعلّق به 
مالية والاقتصادية من نتائج وأرباح التي من دونها لا يمكن موضوعيا خلاص وتحقيق الأغراض ال

  . القرض
  
  :  التقليل من المخاطــر -ج
  

وفي صورة تعثّر الخلاص لسبب ما، يقوم المصرف بإستخدام الضمانات كوسيلة ضغط في 
ك بها لدى القضاء في صورة فشل المساعي الصلحيإطار التفاوض مع المدين والتّمس ة حيث أقر

المشرع عدة امتيازات لفائدة الدائن الحائز على ضمانات من حقّ التّتبع وحق الأفضلية مقارنة بالدائن 
  العادي 

  
   :دور الضمانات في إطار التوازنات المالية  -2.1

  
تمثّل التوازنات المالية بالنسبة لمؤسسة القرض من أهم المؤشرات المعتمدة للتدقيق في   

المالية  للمؤسسة والتأكّد من كونها متلائمة مع ما تقتضيه المصلحة المشتركة للأطراف الوضعية 
أبرزهذه المؤشّرات التي تستند إلى .المتداخلة من مستثمرين ومتعاملين وحرفاء وأصحاب إيداعات

  : المعايير الموصى بها دوليا 
  

   ((Ratio de solvabilité dit aussi Ratio cooke)نسبة القدرة على الوفاء  
 (Couverture des créances accrochées)مستوى تغطية العجز الناجم عن الديون المتعثّرة  

 
  : المساهمة في تحسين نسبة القدرة على الوفاء   - أ
  

 8بموجب المعايير الدولية المعمول بها يجب  أن تكون القدرة على الوفاء في نسبة  لا تقلّ عن 
التي يكون فيها معيار  القدرة على الوفاء دون هذه النسبة تصبح  فالمؤسسات المصرفية. بالمائة

  .عرضة للاحترازات في الداخل والخارج تصل أحيانا إلى حد قطع المعاملات  وفسخ  العلاقات
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ويقتضي معيار القدرة على الوفاء أن يكون إجمالي الأموال الذاتية من رأسمال ومدخرات مالية 
  .لمائة من جملة التعهدات بعد أن يخصم منها قيمة الضماناتبا 8في نسبة لا تقلّ عن 

  
  الأموال الذاتية الصافية                 

  %8معيار الوفاء بنسبة لا تقل على =   ------------------------------ 
   قيمة الضمانات -مجمل التعهدات     
  
  
  ية والمدخرات رأسمال ، الأموال الذات: مكونات الأموال الذاتية الصافية *
  جملة الديون من  قروض وتسهيلات واعتمادات والتزامات لفائدة الحرفاء : مجمل التعهدات *

  .القيمة المحاسبية المعتمدة: قيمة الضمانات * 
  

فبقدر ما . من خلال ماسبق ، يتّضح جليا أهمية الضمانات في تحسين معيار القدرة على الوفاء
در ما تكون النسبة مرتفعة حسبما يمكن استشفافه من  قاعدة يكون للمصرف ضمانات قيمة بق

  . الإحتساب المبينة أعلاه
  
  :  تحسين مستوى تغطية العجز الناجم عن الديون المتعثّرة -ب

  
في هذا الإطار، تستوجب جلّ التراتيب المعمول بها تكوين مؤونة مالية تؤخذ من النتائج   

   (Créance accrochée)العجز الناجم عن الديون المتعثّرة السنوية التي يحققها المصرف لتغطية 
يقع احتساب المؤونة على أساس مجمل تعهدات الحريف بما في ذلك الأقساط والقروض التي لم يحلّ 
بعد أجل خلاصها ويطرح من  المؤونة المستوجبة قيمة الضمانات التي يتم تحديدها على أساس القيمة 

  : نة والأموال الموظّفة ويكون ذلك حسب الصيغة التالية الحقيقية للمكاسب المر هو
  

  
  المؤونة المستوجبة =             قيمة الضمانات     - مجمل التعهدات      

  
  

الأقساط الحالة، الإعتمادات، القروض التي لم يحن أجل خلاصها : مجمل التعهدات  •
 .للحريف والتعهدات بموجب التوقيع وسائر أنواع التمويلات الممنوحة

  
 :قيمة الضمانات  •
  

الرهون  العقارية على أساس قيمة العقار  المرهون يقع تحديدها بموجب اختبار  -
  .أو بمقتضى الأسعار المرجعية مع مراعات الرهون السابقة

  .الرهون على الأسهم والسندات حسب أسعار التداول في البورصة  -
  . الضمانات المالية حسب مبلغ التوظيف -
  .انات الدولة والضمانات لدى الطلب حسب المبالغ المضمنة بهضم -
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لذا فإنه من مصلحة المصرف أن تكون لديه ضمانات بالقدر الكافي كي ينتفع بالإعفاء من 
الذي يعيق نشاط المؤسسة  (Charge Financière)المؤونة المستوجبة أو التخفيف من هذا العبىء المالي

  .قلّص من المرابيحالبنكية ويحد من نموها وي
  
  

  : مصلحة الضمانات بالنسبة للحريف  -2
  

يعتبر البعض أن الضمانات تشكل عبئا ثقيلا وشرطا تعجيزيا بالنسبة لبعض الأصناف من 
  .الحرفاء ، و أن اجراءات تكوينها تحول دون تمكين الحريف من الحصول على القرض في الإبان 

  
لمصارف في جلّها تشترط عديد الضمانات وتحرص على هذا صحيح إلى حد ما باعتبار أن ا 

تكوينها قبل تسريح مبلغ القرض وعليه فإن المؤسسات المصرفية مطالبة بإعادة النظر في إجراءاتها 
  .وتحسين أداءها حتى لا يتضرر الحريف وحتى لا يكون الضمان شرطا مجحفا

  
حريف من مبلغ القرض دون تكوين ولكن هذا لا يعني التساهل والتّسيب بحيث يقع تمكين ال

الضمانات الكافية أو دون تكوينها مثلما يقتضيه القانون حيث أن تكوين الضمانات هو أيضا في صالح 
  . الطرف المقابل

  
فالضمان بصورة عامة يشكّل وسيلة استحثاث على توفير الدخل وتحقيق النتائج التي تساعد 

ف التتبعات العدلية كما يتجنّب أيضا أن تتأزم أوضاعه على خلاص أقساط الدين وبذلك يتجنب الحري
  المالية نتيجة الغرامات وفوائض التأخير التي يطالبه بها المصرف

  
  

*******  
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حتى يمكن للضمانات أن تقوم بدورها وأن تؤدي وظيفتها على أحسن وجه لا بد من الحرص 
ي وبمايفي بالحاجة وأيضا متابعتها خلال مدة القرض وإلى حين الخلاص على حسن تكوينها بالقدر الكاف

  . النهائي
  

يتم تحديد قاعدة الضمانات على أساس طبيعة المشروع المراد بعثه أو النشاط المراد تمويله 
وبحسب نسبة المخاطر المحتملة فبقدر ما تكون هذه النسبة مرتفعة بقدر ما يشترط المصرف مزيدا من 

  . ناتالضما
  

وتكون اجراءات تكوين الضمانات في غالب الأحيان معقّدة وبطيئة وهذا ما أنتج عديد 
  . الصعوبات في التطبيق 

  
  :  أساس تحديد قاعدة الضمانات - 1
  

  : أصناف  3تنقسم الضمانات إلى 
  

  الضمانات المألوفة التي يقع تحديدها على أساس طبيعة المشروع أو النشاط  -
 الي يقع اشتراطها بحسب نسبة المخاطر الضمانات الإضافية  -
 الضمانات التي يختص بها القطاع البنكي -
  

 ) :الضمانات المألوفة (تحديد قاعدة الضمانات حسب طبيعة  المشروع أو النشاط  -1.1
  

تختلف الضمانات المألوفة  باختلاف موضوع التمويل و طبيعة المشروع أو النشاط المتعلّق به 
ار تتمثل هذه الضمانات في رهن  العقارات والتجهيزات والمعدات التي يقع فبالنسبة لقروض الاستثم

تمويلها و بالنسبة لقروض التصرف فعادة ما يكون الرهن على الأصل تجاري بما فيه من عناصر 
  ...مادية ومعنوية إلخ 

  
  : تكون قائمة الضمانات المألوفة حسب موضوع القرض كما يلي   
  

 ار والتجهيزات موضوع برنامج الاستثمار و التمويلرهن العق: قرض استثمار  
 ضمان بنكي لدى الطلب: التزام المصرف في إطار العمليات مع الخارج  

  
  - II  كيف يقـع تحديـد قاعـدة الضمانــات ؟ 
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 رهن الصفقة : تمويل الصفقات ومنح كفالة بنكية بخصوصها  
 رهن أصل تجاري : قرض استغلال تجاري 
 رهن محصول الحصاد : قرض موسمي فلاحي  
 ىرهن محل السكن: قرض سكن  
 إحالة على الأجر: قرض استهلاك لفائدة الأجراء  

  
يحرص المصرف على تكوين هذه الضمانات مهما كان مبلغ القرض ومهما كانت قيمتها لأن 
الهدف منها منع كل محاولة لتحويل موضوع التمويل حيث يستحيل على المقترض استعماله لغير ما 

نات  يحول دون التفريط في المشروع فيضطر المنتفع تم الاتّفاق عليه كما أن هذا الصنف من  الضما
  .بالقرض إلى تعاطي النشاط المصرح به مما يساعد على الخلاص

  
   ) :الضمانات الاضافية(تحديد قاعدة الضمانات حسب نسبة المخاطر  -2.1

  
إلى جانب الضمانات المومئ  إليها يلجأ المصرف إلى تكوين ضمانات إضافية  في صورة عدم 

  . فاية قيمة الضمانات المألوفة أو إذا كانت نسبة المخاطر مرتفعةك
  

ولهذا السبب فإن معظم المصارف تشترط آليا  كفالة باعث المشروع أو صاحبه وغالبا ما 
تشترط رهنا على عقار على ملكه الخاص وبالتالي فإن الضامن سواء كان بكفالة أو بعقار يعمل ما 

  .لتتبعات عدلية وحتى لا يعرض مكاسبه إلى المزاد العلني  في وسعه حتى لا يكون عرضة 
  

وقد أثارت مسألة الضمانات الإضافية خاصة إذا كان التأمين المشترط رهن على عقار عديد 
الإشكالات في التطبيق حيث يتذمر الباعثين الشّبان من حاملي الشهادات وأصحاب المهن الصغرى 

  .  مان معتبرين أن المشروع هو في حد ذاته ضمانا كافياالذين لا يمكن لهم توفير هذا الض
  

  :الضمانات التي يختص بها القطاع البنكي  -3.1
  

هذه الضمانات مثلما أشرنا إليه في التقديم هي الضمانات المالية والضمانات لدى الطلب و 
ن الإدلاء بهامن الضمان الصادر عن الدولة وهي ضمانات يختص بها القطاع البنكي دون سواه كما أ

  .شأنه تأمين المخاطرفي حدود قيمتها
  

غير أن البعض يعتبر أنه لا .لذا فإن معظم المصارف تكتفي بها ولا تطالب بضمانات أخرى
مفر من تكوين الضمانات المألوفة حتى لا يستغلّ الحريف هذه الثغرة ليتصرف في المشروع بشكل 

مصادقة على القرض مستندين في ذلك إلى وظيفة التمويل و مغاير للأغراض التي على أساسها وقعت ال
  .مهمة المصرف

    
   :الجوانب التطبيقية والتحكم في الآجـــال  -2
  

يحرص المصرف على حسن تكوين الضمانات الذي يقتضي التقيد بالموجبات والشكليات   
ل حسب الصيغ القانونية منها أساسا ابرام كتب اتفاقي وإشهار الرهن العقاري أو رهن المنقو

المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل كما يقتضي حسن تكوين الضمان التأكد من قيمته التي 
يجب أن لا تقلّ عن حجم المخاطر لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى  التوازنات المالية 

  .للمؤسسة المصرفية
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حالة يجب على المؤسسة المصرفية ويتواصل مفعول الضمان إلى غاية الخلاص وفي هذه ال  

  .مراعاة قاعدة التخصص  التي تقتضي انقضاء الضمان بموجب الوفـــاء 
  

فلا  يمكن مثلا  للمصرف أن يتمسك بالضمان المسند له للمطالبة بدين خارج إطار التوظيف 
ي  لا يجوز له  وبالتال. حتى وإن كان هذا  الدين مستحقّ الأدء أوكان الضامن قد ارتكب خطأ فاحشا 

  .أن يرفض تسليم شهادة في رفع اليد بموجب الخلاص على أساس وجود دين آخر
  

هذه القاعدة يجب مراعاتها مهما كانت طبيعة الدين والتأمين المتعلق به غير أنه و بالنسبة   
للضمانات المصرفية فإن امكانية منح عدة قروض في نفس الوقت وتمويل عدة عمليات متداخلة 

تشابكة يثير في التطبيق عديد الإشكالات خاصة إذا كان الأمر يتعلّق بفتح اعتماد أو قرض موسمي وم
قابل للتجديد إذ غالبا  ما تختلط الأمور على كل الأطراف ويصعب تحديد موضوع كل ضمان على 

ه حدة بحيث يطالب الضامن أو المدين بشهادة في رفع يد على أساس خلاص دين يعتقد أنه أوفى ب
كاملا كما يحصل أن يرفض البنك تسليم الشهادة  على أساس وجود دين يعتقد أنه مرتبط  بالضمان 
المراد رفعه فتنشب نزاعات بين الطرفين وتثار المسألة أمام القضاء على حساب  العلاقة التجارية 

  .والمصالح المشتركة 
  

ان حسب الشروط والاجراءات في جل المصارف تقريبا تقتضي التراتيب الداخلية تكوين الضم  
هذه الاجراءات تستغرق مدة زمنية . القانونية قبل تسريح مبلغ القرض ووضعه على ذمة الحريف

تكون عادة مطولة خاصة إذا كان الضمان خاضعا للإشهار حيث تتولى الجهة المختصة دراسة الملف 
وفي . إما  بالترسيم أو بالرفضوالتثبت في الوثائق والتدقيق في الطلب ثم تقوم بإشعار الأطراف 

صورة الرفض، يطالب المصرف حريفه بالإدلاء بالوثائق الناقصة والقيام بتسوية الملف وإيداعه مجددا 
  ... .إلخ
  

خلال كامل  هذه الفترة يطول . فالعملية برمتها تستوجب أسابيع وفي بعض الأحيان أشهر   
د بعض المفاجآت الغير السارة من ارتفاع في  انتظار الحريف وعند تسريح القرض يمكن أن تج

الأسعار أو تغييرات في مستوى العرض وهو ما من شأنه أن يحدث بعض التشويش على برنامج 
  . الاستثمارفيصبح مبلغ القرض غير مطابق لمساره ولا يفي بالحاجة

  
ن نطاقه ولكن ومن جهة أخرى لا يتحمل المصرف أي مسؤولية عن هذا التعطيل  الخارج ع  

والناجم عن بطىء الإجراءات و الخدمات التي تقدمها الإدارة ورغم هذا تتخذ المصارف بعض التدبير 
  :للتقليص من الآجال نذكر منها 

  
توفير الامكانيات المادية و البشرية والحرص على التكوين والرسكلة في ميدان القروض  

ل مكونات الملف والوثائق المعتمدة في والتعهدات حتى يتم ارشاد الحريف بالقدر الكافي حو
 .إطار دراسة مطلب القرض وتكوين الضمانات 

 .الحرص على أن يكون الملف متضمنا لكل الوثائق اللّازمة قبل تقديمه للايداع 
 .استحثاث عملية تكوين الرهن والمتابعة الدؤوبة للتسجيل والترسيم 
وقد ...) راسة الملف، إعداد العقودد(التحكم في الآجال التي هي من مشمولات المصرف  

يقضي بتحديد الآجال  2006أكتوبر  19صدر عن البنك المركزي التونسي منشورا بتاريخ
 .القصوى لإنجاز العمليات البنكية بمافي تلك المتعلّقة بمعالجة ملفّات القروض 
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تخلاص خاصة إذا كان تفيد التجربة أن الضمان يساعد بشكل كبير في إنجاح عملية الاس    
الضمان موظّف على  عقار أو معدات قيمة لذا فإن المصارف تحرص على أن تكون لها الضمانات 

  .الكافية لتيسير عملية الاستخلاص سوى أ كان رضائيا أو قضائيا
  

فصاحب المكاسب الموظّفةعليها الرهن والضامن بالكفالة يجتهدان في  الوفاء بأقساط القرض     
ل حلولها ويتعاونان  مع المصرف للحيلولة دون اللجوء إلى استخدامها حيث أن التمسك بها لدى في أج

  .  القضاء يمنح المصرف حق المطالبة بإنجازها وبيع المكاسب المرهونة بالمزاد العلني
  

متع إن اللجوء إلى القضاء بالنسبة للمؤسسة البنكية أو المالية مهما كانت قيمة الضمانات التي تت    
بها يشكل آخر الحلول و مرحلة متقدمة  في عملية الاستخلاص  حيث يبادر المصرف أولا بالمساعي 

  .و المحاولات الصلحية 
  

وللقضاء ورجال القضاء دور محوري ومحدد في هذه المرحلة حيث أن صدور الحكم بالأداء     
نفّذ القيام بمحاولات تنفيذية ويعقل ما لابد منه للتنفيذ على مكاسب المدين والضامن فيتولى العدل الم

أمكن عقله من مكاسب وأموال ليعرضها على المزاد العلني و يتّخذ كل الاجراءات التي يوجبها 
حينئذ يكون .المشرع في إطار التنفيذ  الجبري دون أن تكون النتيجة مضمونة في كل الحالات

قاته بل لتضاعف الخسارات التي يكون المصرف الخاسر الأكبر لا فحسب لكونه لم يسترد مستح
عرضة لها حيث يتعين عليه توفير مؤونة مالية لتغطية العجز الناجم عن عدم الخلاص والاقتراض 
لدى السوق النقدية لارجاع الإيداعات  لأصحابها و تمويل نشاطه الا قتصادي ويمكن أن تتطور 

فتشمل  .انا إلى التوقف عن الدفع والافلاسالصعوبات المالية لتتحول إلى  صعوبات هيكلية تصل أحي
العدوى بذلك عددا من المؤسسات البنكية والمالية في الداخل والخارج لتطال تداعياتها النظام 
الاقتصادي و لا أدلّ على ذلك مستجدات الأزمة العالمية الحالية التي انطلقت من أمريكا بسبب تدهور 

  (subprimes).ها البنوك الأمريكية قيمة سندات القروض العقارية التي تصدر
  

إن توفّر الضمانات بالقدر الكافي مهما كانت  قيمتها لا يحول دون وقوع المخاطر المحتملة   
فتعثّر الخلاص لسبب ما يمكن أن يجد في أي وقت ولأي . بل يساعد على التقليص منها و من حدتها

  .المصرف لتوفير التغطية التأمينيةسبب مهما كانت التدابير والاحتياطات التي يأخذها 
  

يقوم المصرف بعملية الاستخلاص بدءا بالمحاولات الصلحية والتفاوض مع  هذه الصورةفي 
المدين ووصولا إلى التقاضي حيث تصبح المسألة من أنظار رجال القضاء و من مشمولات مساعديه 

لم يساعد كثيرا  القضاء اللّجوء إلىن غير أنه ثبت في التطبيق أ. من محامين وخبراء وعدول التنفيذ
عن طريق الجهاز القضائي  تخلصةالمس الديونحيث أن نسبة  على الاستخلاص واسترداد الديون

  
III -  هل تكفي الضمانات للاستخلاص ديون المصرف ؟  

 



 10

 15و  10وممثليه ضئيلة جدا قياسا مع حجم المستحقات ففي أفضل الحالات تكون هذه النسبة  بين  
فميدان . راءات وتعقيداتها واكتضاظ المحاكمبالمائة و ذلك لعدة أسباب وعوامل منها بطئ الإج

  .الاستخلاص لا يخلو من صعوبات تستوجب التّدخل الحازم وحلول جذرية  لتذليلها
  
  
  : الصعوبات التي تعيق عملية الاستخلاص القضائـي  -1

  
  : بطـئ الاجراءات   -1.1

  
ية الطعن بالاستئناف حيث أن آجال الفصل في القضية يطول أمدها إلى سنة فأكثر و أن امكان

والاعتراضات وغيرها من الاجراءات التي تدخل في إطار الترافع و التقاضي بجعل الآجال أكثر 
  . تمديدا وتعقيدا

  
هذه الوضعية ليست في صالح البنوك التي تضطر في معظم الأحيان  إلى الإلتجاء إلى السوق 

اب الإيداعات لديها وهي أيضا ليست في صالح النقدية لتمويل أنشطتها و للوفاء بتعهداتها تجاه أصح
المدين حيث يتضخّم مقدار الدين المطالب به جراء فوائض التأخير التي يحتسبها المصرف من تاريخ 

وبالتالي فإن الضرر  يمتد إلى المصلحة الاقتصادية ككل حيث تتعرض . أجل الحلول إلى تمام الوفاء
  .ارات تعيق نشاطها وتعيق الحركة الإقتصادية عموماالمؤسسات البنكية والمالية إلى خس

  
وقد أدرك المشرع التونسي ضرورة التدخّل للتقليص من الآجال و التحسين من آداء الجهاز 
القضائي و ذلك من خلال تنقيح مجلة الاجراءات المدنية والتجارية في عديد المناسبات آخرها كانت 

  : راءات الجديدة نذكر منها حيث تم إقرار جملة من الإج 2002عام 
  

اختصار عدد الجلسات إلى ما هو ضروري  حيث أقر المشرع التّخلّي عن  
 جلسة النشر وإحداث آلية مباشرة لتبادل التقارير 

  
توسيع مجال اجراءات الأمر بالدفع إلى بعض أصناف من الديون واعتباره  

ا الإجراء الأحادي حكما ابتدائيا لا يجوزالاعتراض عليه  مع العلم بأن هذ
الجانب يشكّل أداة استخلاص ناجعة جدا من حيث السرعة في الفصل لدرجة 

  .أن  البعض يعتبره من قبيل القضاء الاستعجالي
  

تمكين البنوك من إستصدار بطاقة الالزام المعمول بها لاستخلاص الأموال  
تيعها في ذات الآن  العمومية وذلك بالنسبة للديون المتأتية من ميزانية الدولة وتم

  . بامتيازالخزينة العامة  
  

   :اكتضاظ  المحاكــــم  -2.1
  

عدم التخصص في القضايا البنكية والمالية وعدم تخصيص دوائر أو فروع للنظر في  هذه 
القضايا المرشّحة للتطور كما و كيفا نتج عنه اكتضاظ الملفات بحيث تنظر المحكمة في شتّى أنواع 

  .دنية والتجارية وهذا ما يعقّد أكثر فأكثر الإجراءات ويؤثر على سيرها العادي القضايا الم
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من جهة أخرى  فإن بعث  دوائر مختصة في القضايا التجارية لا يفي بالحاجة لأن القضايا 
فهذه القضايا . المالية والبنكية لها من الخصوصيات ما يجعل التخصص القضائي من المسائل المتأكدة

ر على قضايا الاستخلاص والمسؤولية المدنية لصيرفـي بل تشمل أيضا عمليات خطيرة لا تقتص
وحساسة تتعلق بالخصوص بسوء استعمال الموارد وعدم التّقيد بموجبات المهنة وعدم التثبت في 
العمليات المالية التي تعهد إلى المصرف  إضافة إلى مسألة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكل 

  .م المالية الأخرىالجرائ
  

هيكل  إحداثبالجمعيات المهنية المحلية والجهوية طالب ممثّلي القطاع البنكي عن طريق وقد 
مة ظعلى مستوى الأنيكون الأول من نوعه  ختص بالنظر في القضايا المالية والبنكيةيقضائي 

إلى هذا النداء  كما يعتبر أهل المهنة والمختصين في الشؤون البنكية وأن الاستجابة.  يةالقضائية الدول
د في تونس والجزائر والمغرب سوى ووجلا  علما وأنه.يل النواحمن كالوضعية  يحسنمن شأنه أن 

  . لتجارية مهما كان موضوعها ومجالهادوائر تجارية تختص بالنظر في كل القضايا ا
  

  :    الصعوبات في إطار تنفيذ الأحكـام -3.1
  

بعد التّوصل إلى الحكم يلقـى المصرف عديد الصعوبات للحصول على النسخة الرسمية منه   
  .استخراج الأحكامفي آجال  الصعوبات تتمثّل اساساهذه  .والقيام بأعمال التنفيذ

  
وفي تونس بادرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية باقتراح حلول عملية ،   

لف الدوائر الهدف منها تطوير وتدعيم امكانيات المحاكم وذلك بتجهيزها بنظام معلوماتي في مخت
  . في توفير الموارد الضرورية لهذا الاستثمار  جل المؤسسات المصرفيةالقضائية ، وقد ساهمت 

  
أما فيما يخص أعمال التنفيذ فإن الإجراءات معقّدة إلى أبعد الحدود حيث أن كل عمل يقوم به 

اذ أي إجراء عدل التنفيذ مؤطر بشكل مقيد إذ يمنع منعا باتا على  هذا الأخير القيام بأي مبادرة أواتخ
  . خارج الإطار المحدد له

  
 30و 29وبمناسبة الإجتماع الدوري للإتحاد الدولي لعدول التنفيذ الذي التأم بتونس يومي   
حضره عدد من ممثلي دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، اقترح الحاضرون جملة  2005أفريل 

شركات الاستخلاص كمساهم فيها أو  ممثّل من الحلول أبرزها تمكين عدل التنفيذ من التدخّل في إطار 
  .أو مسير لها وإيجاد حوافز مجدية لحثه على الاجتهاد في استخلاص الديون

  
  :   التقارب بين القطاع البنكي والجهاز القضائي -2
  

بادر اتّحاد المصارف المغاربية بالتعاون مع الجمعيات البنكية المحلية بكل من تونس والمغرب   
ا بتنظيم ملتقيات بين ممثّلي القطاع البنكي وممثّلي جهاز القضاء، الهدف منها التحاور وموريطاني

والتشاور في كل ما يهم العلاقات بين كليهما من استصدار الأحكام وتنفيذها وتحسين وسائل استخلاص 
إيجابية منها  الديون كما تم تنظيم ورشات عمل وتكثيف الإجتماعات وقد أثمرت هذه اللقاءات عدة نتائج

بالخصوص بالنسبة لتونس إحداث مادة تدريس خاصة بقانون الأعمال والقانون البنكي صلب المعهد 
الأعلى للقضاء وتنظيم دورات تكوينية سنوية يشارك فيها إطارات من القطاع المصرفي وأساتذة في 

ائي فإن النتائج لم ورغم بعض التحسن في نطاق استصدار الأحكام وأداء الجهاز القض. الإختصاص
  . تصل إلى المستوى المؤمل حيث أن الصعوبات والعراقيل لم يقع تذليلها كلّيا
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إن وضعية الاستخلاص في الضرف الراهن تحتّم الأخذ بعين الإعتبار للمطالب المعرب عنها   
مجرد   والحلول المقترحة وغيرها من  الحلول المطروحة لأن مسألة استخلاص الديون البنكية ليست

قضية استرداد مستحقات بل تتعداّها إلى أبعد من ذلك لتشمل المصلحة الاقتصادية العامة وخير دليل 
  .على ذلك الأزمة المالية العالمية والتراجع الإقتصادي في عديد من الدول

  
ويبقى التحسيس والوعي لدى سائر الأطراف المتداخلة من أفضل الحلول وأنجعها حيث يكون   

ف مدركا لمـى إليه وما عليه فيجتهد لتحقيق الأغراض الإقتصادية والمالية لمشروعه ولا يتخلّف الحري
وتكون المؤسسة البنكية مدعوة أكثر فأكثر إلى تحسين خدماتها وتفهم وضعية الحريف . على الخلاص

  .و يكون  الجهاز القضائي في مستوى تطلّعات وأمال الجميع 
  

  
  ساسـي  محمـد بن                     
  مدير مركـزي بالبنك التجـاري التونسـي               

 
  )2008ديسمبر  (                      
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                                La problématique de l’exécution dans le cadre du recouvrement judiciaire   
 
             
 La mise en exergue dans le cadre des travaux de ce colloque des préoccupations du banquier 
dans le domaine du recouvrement et du rôle qu’il attend de l’huissier de justice dans ce domaine est 
particulièrement significative. Elle traduit les difficultés épineuses rencontrées par les établissements 
bancaires  et l’impact fâcheux sur l’activité et les résultats dans la plupart de ces établissements.  
 
 Ainsi, la problématique inextricable du recouvrement quoique récurrente, est encore d’actualité 
et continue à se poser de manière pressante.  
 
 En effet, il n’échappe à personne que l’établissement de crédit est le plus exposé au risque de 
non payement . Ce risque s’est tellement accru ces dernières années au point d’avoir affecté l’activité 
de plusieurs établissements auxquels la réglementation prescrit de fournir la provision requise en 
couverture des créances douteuses et compromises .  
 
 Les techniques et les méthodes de recouvrement, restées les mêmes depuis des lustres, se 
sont révélées peu concluantes pour réaliser des récupérations optimales et ramener le risque aux seuils 
tolérés . 
  
 L’ampleur de cette situation dans bon nombre d’établissements bancaires  a suscité des 
politiques de crédit sévères et restrictives au détriment de l’entreprise performante, des jeunes 
promoteurs et des secteurs porteurs et prometteurs. Les banques sont conscientes de l’incohérence  de 
telles politiques où les bons payent pour les mauvais mais elles n’ont de choix que dans le rationnement 
du crédit et l’exigence de garanties sérieuses et consistantes pour endiguer le fléau des impayés et 
sécuriser suffisamment le risque. 
  
 Cependant ces politiques aussi fondées soient –elles sous l’angle des normes de gestion 
prudentielle, ne peuvent pas être la bonne solution pour faire face aux créances accrochées. La solution 
radicale  réside dans l’optimisation des moyens de recouvrement, la dynamisation des actions y 
afférentes , la rationalisation des méthodes et l’efficience de la gestion . 
 
 Parmi les moyens et les actions requises, le recouvrement par la voie judiciaire est un mal 
nécessaire qui s’impose en cas d’échec des tentatives amiables. Seulement dans la pratique, l’option 
procédurale n’a pas produit des résultats satisfaisants non pas à cause du risque juridique qui reste 
marginal malgré quelques dérives de la jurisprudence, mais en raison de l’inefficacité de l’exécution qui 
est du ressort de l’huissier de justice. 
  
 En principe,  l’intervention de l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution est une phase 
décisive dans le processus du recouvrement judiciaire. Mais dans les faits, la réalité est toute autre . 
Quoique nous ne disposons pas de statistiques, nous pouvons affirmer que les récupérations provenant 
de l’exécution représente une proportion infime des créances exigibles mises en recouvrement  
judiciaire . Les entrées de fonds réalisées dans ce cadre proviennent en grande partie des ventes 
immobilières où le produit de l’adjudication est versé par l’enchérisseur et des saisies –arrêts où le 
montant de la récupération est remis  par le tiers saisi. Il est très rare que le recouvrement soit la 
résultante d’une saisie exécutoire sur le débiteur. 
 
  Pour ces raisons, le recours à l’action judiciaire et la mise en exécution des décisions rendues 
est une démarche nécessaire qui peut être utile mais qui n’est pas suffisante, du moins pas 
toujours . 



 2

 
 Elle est nécessaire pour justifier la bonne tenue du dossier et le cas échéant, le passage par 

pertes des créances irrecouvrées . Selon la loi en vigueur ( en Tunisie ), le banquier n’est autorisé à 
radier la créance qu’après avoir obtenu un jugement définitif . 

 
 Elle peut être  utile lorsque le débiteur appréhendant les poursuites et la saisie se montre 

disposé à l’amiable composition . De ce fait, le but de l’action judiciaire et l’exécution n’est pas le 
recouvrement proprement parlé mais de mettre sous pression le débiteur pour l’amener à un règlement 
amiable . Généralement, les recouvreurs  qui ont l’habitude de concevoir un plan de procédure avant 
d’engager l’action , le conçoivent en fonction des réactions qui peuvent s’ensuivre au niveau des 
comportements et des attitudes . Seulement, l’effet dissuasif de l’action judiciaire n’est pas toujours 
évident . Il fût un temps où la mise en demeure , la sommation et la menace de poursuites incitaient à 
des attitudes conciliantes . De nos jours, les débiteurs ont plus d’un tour dans leur sac pour esquiver les 
poursuites du créancier et se soustraire par tous les moyens à leurs engagements. 

 
 Mais elle n’est pas suffisante car l’obtention du jugement, moyen d’authentification de la 

créance,  et sa mise en exécution ne conduit pas forcément au recouvrement . Certes l’exécution 
dépend de la situation des biens saisissables du débiteur . Mais au vu du sort des jugements , restés 
lettre morte, on a l’impression que la grande majorité des débiteurs sont en ruine et la grande majorité 
des affaires sont irrémédiablement compromises .  
 
 Ce constat largement vérifiable dans les faits, nous amène à nous interroger sur la question de 
savoir si le manque d’efficience est imputable au banquier au moment de la prise du risque et au stade 
du suivi de l’engagement ou s’il incombe à l’huissier de justice .  
 
 Du côté du banquier, il est indéniable que le crédit démesuré , le sur-engagement, l’insuffisance 
des garanties et le laxisme au niveau du suivi et du traitement sont fatals sur le plan du recouvrement . 
Pour s’y attaquer, les banques ont déployé beaucoup d’efforts et ont fait ce qu’il fallait faire pour 
améliorer l’organisation , les moyens et les méthodes  de gestion.  
 
 Mais du côté de l’huissier de justice , le blocage tient aux dispositions de la loi réglementant la 
profession . Selon cette loi , l’huissier de justice est un auxiliaire de justice rétribué en vertu d’un 
barème fixe,  homologué par les autorités .   
 
  En vertu de ces dispositions, ni le banquier ni l’huissier de  justice ne peuvent développer leurs 
relations dans la perspective de l’efficience recherchée .  
 
 L’huissier de justice auquel la loi n’interdit pas de fournir des efforts au delà de la signification et 
de la tentative d’exécution , se contente généralement  des démarches élémentaires qui lui sont 
prescrites . La Banque ne peut pas, légalement ,  le récompenser des efforts qu’il peut consentir dans le 
cadre de sa mission en dehors de ce qui lui est prescrit  . En un mot , aucune convention entre la 
banque et l’huissier de justice ne peut se concevoir  au delà des dispositions de la loi sur l’exécution  . 
  
 Cette restriction est à notre sens le fond du problème qui mérite une réflexion profonde  et 
sérieuse car d’une part , elle empêche l’huissier de justice de s’impliquer comme il se doit dans le 
domaine du recouvrement et d’autre part , son statut  ne lui permet pas d’assurer le recouvrement pour 
le compte de la banque .  
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<1> L’huissier de justice est dans une situation qui l’empêche de s’impliquer dans le 
recouvrement :    
 
 L’efficacité de l’exécution réside dans les saisies , l’exécution forcée et les ventes judiciaires qui 
conduisent à des  entrées de fonds . Pour ce faire, la localisation du bien saisissable est fondamentale . 
Mais souvent les informations du dossier et celles fournies par le créancier ne sont pas déterminantes . 
Théoriquement, l’huissier de justice peut faire des investigations et des recherches . Rien ne l’en 
empêche légalement . Mais en accomplissant cet effort , il n’est pas sûr de pouvoir en récolter les fruits 
. S’il parvient à identifier le patrimoine du débiteur , il n’est pas assuré de pouvoir exécuter puisque 
l’exécution forcée quand elle nécessite l’assistance de la force publique, est tributaire d’une autorisation 
du Parquet . Et s’il parvient à obtenir cette autorisation et à réaliser un recouvrement  , il n’aura  droit 
qu’à la récupération des frais , des honoraires réglementaires et un tantième  pré-fixé sur le montant 
recouvré . Les déplacements d’un lieu à l’autre, les faux frais et les pertes de temps sont à ses risque et 
péril . 
 
 Ainsi, l’huissier de justice payé à la pièce préfère généralement se limiter au minimum requis 
qui s’apparente en fait  à un rituel procédural .  
 
 Le manque de motivation réelle explique cette attitude compréhensible de la part de l’huissier 
de justice exposé à de multiples risques dans l’accomplissement de sa mission au point que certains 
parmi les professionnels refusent carrément de prendre en charge l’exécution . 
 
 Les banques conscientes des limites du cadre réglementaire ont trouvé une formule détournée 
pour motiver l’huissier de justice en lui réservant un portefeuille consistant et juteux composé des 
notifications d’avis de non payement des chèques , des sommations , des citations à comparaître et des 
protêts . En contrepartie , il doit accepter de prendre en charge l’exécution des jugements . Mais la 
motivation par le portefeuille n’a pas fait bouger la situation car la prise en charge de l’exécution ne s’est 
pas  traduite  par une prise en charge du recouvrement .  
 
<2> Le statut de l’huissier de justice ne lui permet pas d’assurer le recouvrement pour le compte 
de la banque :      
 
 La prise en charge de l’exécution implique de la part de l’huissier de justice suffisamment 
d’efforts pour le recouvrement de la créance . En principe l’huissier de justice est le mieux à même de 
fournir ces efforts grâce à son professionnalisme et à son expérience. Il dispose d’une connaissance 
suffisante sur les personnes et les affaires ; une véritable base de données ambulante . Il sait quand et 
comment passer à l’action et ses introductions dans les milieux d’affaires et  auprès des organismes 
administratifs sont de nature à lui faciliter la tâche .  
 
 Théoriquement,  les travaux d’exécution sont des travaux de recouvrement . Mais dans la 
pratique, l’auxiliaire de justice  s’astreint à une obligation professionnelle limitée à la signification et à la 
tentative d’exécution .  
 
 Certains pensent au mandatement de l’huissier de justice en le chargeant du recouvrement de 
la créance moyennant une rémunération  conséquente . Cette solution est incompatible avec la loi en 
vigueur car d’un côte l’huissier de justice, auxiliaire de justice, ne peut pas représenter le créancier, et 
d’un autre côté, les honoraires de  l’huissier de justice, officier ministériel , ne sont pas négociables  . 
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 De la même manière que la loi lui interdit d’agir en vertu d’un mandat, il lui est interdit d’être 
dirigeant ou membre actif d’une société de recouvrement . La loi Tunisienne sur les sociétés de 
recouvrement  du 2 février 1998   a été conçue sur la base de deux principes :  
 

• Le nettoyage des bilans bancaires par l’élimination  des actifs compromis  
• La dynamisation du recouvrement 

 
En ce qui concerne l’assainissement des bilans des banques,  plusieurs établissements ont  

crée leurs propres sociétés de recouvrement auxquelles elles ont cédé une partie non négligeable de 
créances compromises . Mais pour ce qui concerne le second objectif ( dynamisation du recouvrement) 
, la filialisation de l’activité de  recouvrement ne peut être d’aucun apport si elle se réduit à la 
délocalisation des services contentieux .  
 

Une véritable dynamisation du recouvrement requiert la contribution de professionnels attitrés 
et confirmés , la mise à profit et la capitalisation de leur expérience . Nous pensons tout d’abord  à 
l’huissier de justice qui de ce point de vue dispose du profil et des capacités nécessaires . 

  
 A notre avis, les banques même si elles ont leurs propres sociétés de recouvrement , feront 
confiance à une société de recouvrement promue et gérée par des huissiers de justice car l’efficience 
d’une société de recouvrement dépend essentiellement des aptitudes professionnelles de ceux qui la 
représentent  et la gèrent .  
 

Outre le professionnalisme, la motivation de l’huissier de justice agissant dans le cadre d’une 
société de recouvrement  sera  le résultat qu’il doit réaliser dans l’intérêt de celle-ci  . La situation de la 
société étant tributaire des résultats obtenus, les membres et les gestionnaires feront tout pour réaliser 
ces résultats desquels dépendra l’essor  de leur  société et n’épargneront aucun effort pour mériter la 
confiance du public .  

 
Faut-il dès lors revoir les dispositions de la loi pour les adapter aux exigences du 

recouvrement?   
 
L’amélioration des moyens de recouvrement dans le sens qui rend nécessaire une refonte 

radicale de la loi dans ce domaine est fortement recommandée car la problématique du 
recouvrement est d’ordre public économique .D’un côté , les banques sont appelées à intensifier 
leur concours à l’économie , à aider à la création d’entreprises et à soutenir les entreprises en 
difficultés. Mais d’un autre côté, elles sont en butte à des difficultés de recouvrement insurmontables et 
les pertes qu’elles subissent au titre des créances non récupérées les empêchent de satisfaire aux 
besoins  de l’entreprise , de contribuer à la création d’emplois et de soutenir les efforts de 
développement économiques  .  

                       
 
                            M’hamed BEN SASSI  
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